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مقدمة المترجم

د الحقول  هـذا كتـابٌ ممتـع، رغـم ما يسـتغرقه من جهد فـي قراءته، بسـبب تعـدُّ
المعرفية التي ينسـج منها خيوط »قصته« وأحداثها. ويتَّسـم الكتاب باليسُْر والتعقيد: 
ص  فهـو يفُيـد بيِسُْـره القـارئ العـادي ويمتعـه، كما يفُيـد بتعقيـده الباحـث المتخصِّ
ويرشده؛ وذلك لبحثه فيما وراء الأطروحات المألوفة في مجال الكتابات الفقهية في 

القانون الدستوري والنُّظُم السياسية.

ر  فالمؤلـف يصطحبنـا في حقول متنوعة مـن الاقتصاد إلـى الأنثروبولوجيا وتطوُّ
المجتمعـات والتاريـخ وعلم الاجتمـاع وعلم النفس وغيرها مـن الحقول المعرفية، 
ر المؤسسـات السياسـية، وهـو لا ينفكُّ عن  بالإضافـة إلى القانون الدسـتوري وتطوُّ
الاقتباس من الشـعر والأغاني والفنون التشـكيلية والأفلام السـينمائية والمسلسلات 
ر الدسـاتير حول  التليفزيونيـة والاسـتدلال بهـا أحيانـا، مقدمـًا بانورامـا شـاملة لتطوُّ
العالم، بادئاً بالتسـاؤل عن السـبب في ظهورها ثم انتشـارها الواسـع في عالم اليوم، 
ة، باحثاً  ومتعجباً من عدم التفات الفقهاء الدستوريين إلى مثل تلك التساؤلات المهمَّ
عـن الحكمـة فـي وجودها، راجعًـا بأصل الدسـاتير -التي سـاد القـول بأنها ظهرت 
بمعناهـا الحديـث فـي القـرن الثامن عشـر- إلـى المجتمعـات الأولى فـي الحضارة 
البشـرية، وقـد ذهـب إلى أن أسُـس الدسـاتير -التي تجعل مـن قيِمَ المسـاواة والثقة 
والاحترام المتبادل بين البشـر شـرطًا للتعاون والتآلف الاجتماعي- ترجع إلى وقت 
خروج الإنسـان من حالة المشـاعية البدائية وجماعات الالتقاط والقنص قبل الثورة 
النيوليتيـة، وظهـور نمـط الإنتـاج الزراعـي، الذي تميز بظهـور المسـتقرات الزراعية 
)القرى( التي تتضمَّن عددًا من البشـر أكبر مما يسـتطيع أن يتعامل معه الإنسـان ويثق 
فيه ثقةً مباشرةً )علاقات القربى(، مما استدعى وجود قواعد للعيش المشترك تخلق 
ـط طرف ثالـث، هو: الدين والأعراف والسـلطة التي تطـورت لاحقًا إلى  الثقـة بتوسُّ

القانون والدستور.
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يؤكـد المؤلـف أن أهمَّ ما في الدسـاتير هو تعريـف الـ»نحـن«، أي الجماعة التي 
تتبنَّى الدستور وتحيا به، في مواجهة المجتمعات السياسية الأخرى. كما يثبت أن كل 
مجموعـة بشـرية لديهـا -أو كان لديهـا- دسـتور، أي مجموعـة من القواعد تشُـكِّل 
ـقه على نطاق واسـع، وأن الدسـاتير كانت حاضرة دائمًا لهذا السـبب،  التعاون وتنُسِّ
وأن القواعـد الأساسـية التـي تقيـم النظـام القانونـي والقيـادة )النُّظُم السياسـية( في 
الدساتير الحديثة تتعلق ابتداءً بتحديد »نحن« المجتمعات القائمة على أناسٍ يعيشون 
داخـل حـدود »الدولة«، ولهم الحقُّ -طبقًا للنظام العالمي للمجتمعات الدولية- في 
حكم أنفسهم دون تدخل خارجي )السيادة(. وكونُ القواعد الأساسية التي استعملتها 
المجتمعـات لإقامة نظُُمها القانونية والسياسـية وتفعيلها قبل الدولة الحديثة لم تكن 

تسُمَّى دساتير فهذا لا يعني أنها لم تكن دساتير.

وكذلك يحصي المؤلف -على أسـاس أن رؤيتنا المعاصرة للدساتير لا يجب أن 
تعمينـا عـن بواكيرهـا العتيقـة- ثمانيـة أجيـالٍ مـن الدسـاتير الحديثة، ويمهـد لذلك 
باسـتعراض أسلاف الدسـاتير، أي الدين والدساتير قبل التاريخية، والدساتير العتيقة 
)الألـواح الاثني عشـر ودسـاتير الإغريق ودسـتور صولون وغيرها(، ونظـام القانون 
الروماني، ودسـاتير العصور الوسطى، والدساتير الحديثة المبكرة، قبل أن ينتقل إلى 
تعـداد أجيـال الدسـاتير الحديثـة: الدسـاتير الملكيـة، والدسـاتير الثوريـة، ودسـاتير 
الإصلاح، والدسـاتير الليبرالية، ثم الدسـاتير الإمبريالية، ودساتير الطغيان، ودساتير 
التحريـر، لينتهـي إلـى الدسـاتير الديمقراطية الليبراليـة، التي تتبنَّاها أغلـب الأمُم في 
عالـم اليـوم، حتـى وإن لم تكـن تطُبِّقهـا أو تطُبِّقها جزئيًّا، مسـتثنياً -بطبيعـة الحال- 

الدساتير الصورية التي لا تعدو أن تكون واجهةً للاستبداد.

والمؤلف لا يني يطرح هذا التسـاؤل: ما الدسـتور؟ مقدماً في القسـم الأخير من 
الكتـاب إجابته: الدسـتور »قصة« تلعب فيها المخيلة الجمعيـة الدور الأهمَّ، مختتمًا 
الكتـاب بالاعتذار لأولئك الذين لا يجـدون في »قصته« فائدةً عمليةً في التدريس أو 

الحكم أو التطبيق العملي.

في سياق ذلك يلقي المؤلف الضوءَ على كثير من المسائل التي تنظمها الدساتير 
-الحديثـة نسـبيًّا بالمقارنـة بالمؤسسـات السياسـية الأخـرى، كالـدول )الحديثـة( 
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والبرلمانات- بدءاً من محاولات الوقوف على سـبب انتشـارها الواسـع، مستعرضًا 
آراء القائلين بأن الدسـاتير منتجٌ ثانويٌّ لموجات الديمقراطية وظهور الدول الحديثة 
م  وانتشارها بوصفها صيغةً عالميةً ونتيجةً لا يمكن تجنُّبها لمجرى التاريخ نحو التقدُّ
والثقافة والتنوير؛ إلى القائلين بأن الدسـاتير أصبحت مطلوبةً بسبب تأثيرها وفائدتها 
ة  في النمو الاقتصادي، حيث إن القوانين والقواعد المعروفة مسـبقًا تعَُدُّ عوامل مهمَّ
للنمـو الاقتصادي بزيادتها القدرة على التنبؤ بسـلوك المشـاركين في السـوق وزيادة 
اليقين والثقة وتقليل السلوك الحكومي التعسفي، باعتبار الدساتير نوعًا من التعهدات 
الموثَّقـة مـن جانـب السـلطة؛ إلـى القائلين بـأن السـببَ في انتشـار الدسـاتير دوافعُ 
سياسية-اسـتراتيجية، حيث إن الدسـاتير وسـيلة اسـتراتيجية يمكن من خلالها تعبئة 
التعاون الإنسـاني واسـع النطاق وتأطيره في المجتمعات السياسية )أي المجتمعات 

التي لديها قيادة ثابتة أو بنُى سلطوية بقدر ما(.

فالدستور -بوصفه مجموعةً من القواعد السياسية التنظيمية الأساسية والمكتوبة- 
هـو نقطـة مرجعيـة قاعديـة )قانونيـة( مقبولـة على نطاق واسـع يلتـزم بهـا الممثلون 
د أرض الملعب، وتضع  السياسـيون فـي نضالهم مـن أجل القيـادة: فهو وثيقـة تحـدِّ
ام والمُحكَّمين. وتحـاول الدسـاتير تقديم أكثر  ن كذلـك الحـكَّ قواعـدَ اللعبـة، وتعيّـِ
التركيبات قبولً )مشـروعيةً( من المفاهيم )مثل: السـيادة، والسيادة الشعبية، والهوية 
السياسية، والديمقراطية، إلخ( والقواعد والمؤسسات )مثل: تحديد الاختصاصات، 
والقضـاء والحكومـة والمشـرع والناخب والشـرطة ومفتـش الضرائـب(، لكي تقيم 
سالمًا سياسـيًّا قـادرًا على البقـاء، وتحُقِّق على هذا النحو تناسـقًا وتعاونـًا اجتماعيًّا 

واسع النطاق.

كما يتطرق الكتاب -في اسـتعراضه لتاريخ الدسـاتير بدءاً من بواكيرها في العالم 
القديـم- إلى قانون حمورابي ودسـاتير الإغريق و»الدسـاتير« الرومانية، ويركِّز على 
ر الظاهرة فـي العالم الغربي، وامتداداتها في الفترة الاسـتعمارية في الأمريكتين  تطـوُّ
وإفريقيـا وشـرق آسـيا وجنوبهـا، ولا يتطرق إلـى العالـم العربي-الإسالمي إلا في 
إشـاراتٍ نـادرة، وفـي رأيي أنه لو أتيـح للكاتب أن يطلـع اطِّلاعًا واسـعًا على تاريخ 
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الحضارة العربية-الإسالمية، لوجد في القرآن الكريم من الشـواهد العديدة ما يدعم 
أطروحتـَهُ عـن دور الدين في خلقِ الثقة وتعزيزها وتعيين قواعد العدل في المجتمع، 
ـس للدولة الإسلامية الأولى على  ولوجد شـاهدًا على أطروحته في الدسـتور المؤسِّ
عهـد الرسـول الكريم محمـد صلى الله عليه وسلم، أو »صحيفة المدينة« التـي نظَّمت مجتمع المدينة 
على أساس الدين، وحدَّدت الـ»نحن« فيه أو في مجموع القبائل المكونة له، ومصدر 
السـلطة فيه: الوحي الذي ينطق به الرسـول، وأسُـس إدارة المجتمع وقواعده وطرق 

حل المنازعات فيه.

على أن ما أثار دهشتي وفضولي هو تناوله لاستمرار النظام القانوني للإمبراطورية 
الرومانية لمدة ألف سنة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، حيث ظلَّت تلك 
الإمبراطورية قائمةً في أذهان أناس ذلك العصر حتى بعد سـقوطها واحتلال عرشـها 
ام في العصور الوسطى المبكرة  الخالي من قبِلَ سلطاتٍ أخرى، من الملوك أو الحكَّ
والمتأخرة، وظلَّ شـبح وجودها حاضرًا حتى إن نابليون اضطر لإلغائها رسـميًّا عام 
1806. وهو يلفت النظر ويسـتدعي المقارنة مع ما آلت إليه الخلافة الإسالمية بعد 
سقوط الخلافة في بغداد في خاتمة العصر العباسي الثاني وتحولها إلى رمزٍ للشرعية 
مع انتقالها إلى مصر المملوكية ثم الإمبراطورية العثمانية حتى سقوطها، ومحاولات 
إحيائها بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة، والدور الذي لا يزال النظام 
القانونـي للدولة الإسالمية -أي الشـريعة- يلعبه فـي النُّظُم القانونية للـدول العربية 

والإسلامية حتى اليوم.

ويخلص المؤلف من ذلك الاستعراض الشامل لتطوير الدساتير إلى أن التفحُّص 
المُمعن لتاريخ الدسـاتير الطويل يكشـف على نحوٍ أوضح ما الذي تفعله الدسـاتير: 
إنهـا تعلـنُ قواعـدَ متصلـةً بالقيـادة والتنظيـم الاجتماعي، وتنفـخ الروحَ فـي ظاهرة 
»القانـون«، وتخلق نظاماً قانونيًّا ذا »قواعد عُليا«. والقانون يجلو عجلات المجتمع، 
فيدعم التعاون واسع النطاق بخَلقِْ الثقة المصطنعة التي يمكن أن تسُتمَدَّ بكل وسائل 
ك بشيء  التجريدات والافتراضات، مثل افتراض أنك والآخرين يتعيَّن عليكم التمسُّ
أسـمى مـن الـذات، وبمعايير مشـتركة؛ أو أن الناس في المجتمع لهـم أدوارٌ ومواقعُ 
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مختلفـة، وأن قواعـد القانـون يمكـن أن تخلـقَ تلـك الأدوار والمواقـع فـي شـكل 
لُ سِـحْرَ القانـون، وتضُفي  مؤسسـات وسـلطة ومناصب وحقـوق. إن الدسـاتير تفُعِّ
الاعتقـاد الجمعـيَّ في عمله وقيمته. وترُمِّز قصة الدسـاتير عالمَ القانون بوصفه قصةً 
ترُوى في نصٍّ مكتوب، وأن تاريخ الدساتير -قبل كل شيء- هو تاريخ للأفكار. وقد 
عيد العالمي  تزايـد الإيمان بفكـرة البنية الدسـتورية الديمقراطية-الليبرالية علـى الصَّ
منـذ الحـرب العالمية الثانية. وتلك الفكرة -أو الأيديولوجية- تؤمن بالقيادة والنظام 
القضائـي الملتزمَيـْن بالقانـون، وتعتـرف -باختلافـات ضئيلـة- بالكرامـة الإنسـانية 
العالميـة، وبحكومـة تحمـي الحقوق والحريـات الفردية، بوصفها بديهيـاتٍ إيجابيةً 
مسبقةً للحرية، تستخدم في شكلها الأمثل آليات الانتخاب لمنح الأفراد الأعضاء في 
ـا فـي اختيـار القيـادة والمشـاركة فـي تخصيص المـوارد المالية  المجتمـع دورًا مهمًّ
العامة. ورغم أن دولً عديدة ذات دساتير ديمقراطية ليبرالية في صياغاتها تقصر عن 
بلوغ تلك المُثلُ العليا، فإن دولً أكثر تدعم -أو على الأقل تطمحُ إلى- ذلك المثال 

والنموذج.

ر الدسـتوري العالمي وتأثَّر بموجاته، بعد  لقـد كان عالمنـا العربي جزءاً من التطوُّ
اسـتزراع نمـوذج الدولـة الحديثة وتركيبـه على واقعنـا التاريخي الذي لـم يفرزه في 
تطـوره الخاص، ونشـأت عن ذلك مشـكلاتُ مثاقفةٍ من نوع خـاص، ودون أن ننفي 
الخصوصية التاريخية لمجتمعاتنا، فإن للدستور ضرورة، ولأجياله -على اختلافها- 
سمات تبلورت، نسعى إلى تحقيق بعض ما ثبتت جدواه وفائدته وأهميته منها. وهذا 

الكتاب -فضلً عن المتعة الكامنة في قراءته- مفيدٌ للغاية في هذا الصدد.
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